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مکان جعلها ثمناً فيي إوالانتقال و سققا الکلام في الحقوق القابلة للإ
ّّ وأمّيا الحقيوق القابلية للانتقيال  »: &عظي البیع: قال الشيی  اأ حي

بلت ب التحجیر ونحوه فهي وإن قبلت النقل أنّ مال في الصيل  إلّا الوقو
شکالًا من أخذ المال في عوضيي المباععية لًيةً إفي جواز وقوعها للبیع 

ا ميلشرو  العوضيین ولي عند التعرض  ءوعرفاً مع ظهور  لمات الفقها
 . 1«في حصر الثمن في المالي في الاجارة  ةجرأن عکون أ   عصّ  

ّّ عدم جواز جعل ال &ما عظهر من  لامه إلّا  ،هأقسامفي جمع ثمناً ح
ّّ أنّ ال :المانع في بعضها ذاتي وفي البعض عرضي. بتوضی أنّ  عنده ح

 :ي  ما صرّح به ي  أقسامعلی 
ّّ   ،: ما لا عکون قابلًا للمعاوضةمنها الحضيانة والولاعية هفهيي لا ح

 .والنقل والانتقال( سققا عقبل الإ
ّّ   ،قيلوالانتقال ولکنّه لا عقبل الن سققا منها: ما عقبل الإ الشيفعة حي

فالميانع  ،وهذان القسمان لا عمکن جعلهما عوضياً فيي البیيع .والخیار
 .ذاته ة للمعاوضة أو لعدم  ونه قابلًا للنقل في حدّ یالذاتي لعدم القابل

ّّ   ،والانتقال والنقل سققا ما عقبل الإ: منها التحجیير ولکنّيه ميع حي
تبار المالیة في البیع ثمناً لمانع عارضي من جانب البیع لاع عقعذلک لا 

ّّ وال  .لیس بمالح
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ّّ ولتحقیّ ال   :ع الآراء في المسألهتبّ تعنبًي ح
یة الا  ّّ وهو عدم وقوع ال &: ما علیه الشی ولیالنظر   .ثمناً في البیعح

ّّ : عدم وقوع الالثانیة   .&وهو رأي النائیني بمتعلّقهثمناً بنفسه ولا ح
وهو التفصيیل بيین لسید الخوئي : ما علیه الإعرواني وتبعه االثالثة

ّّ ال ّّ ة الیل بعدم قابلوه والقمتعلّقو ح ه یية متعلّقينفسه للعوضیة وقابلح
 لذلک.
منا والآراء عقتضي أن نقول:  ما قدّ  قوالل في الفارق بین هذه اأوالتأمّ 

ّّ ال أقسامأنّ المانعیة عند الشی  في بعض  ذاتي وفي اليبعض الآخير ح
ّّ ال متعلّّإلی  عرض وأمّا بالنسبةلاب  .فلا عوجد في  لامه شيءح

ّّ وأمّا النائیني القائل بعدم وقوع ال متعلّقيه عقيول ثمناً لا بنفسه ولا بح
 .ذلک يبالمانع الذاتي ف

ّّ ال بنفسوأمّا النظرعة الثالثة عختص المانعیة الذاتیة  ه لا متعلّقدون ح
 .بالذات ولا بالعرض

مين اعتبيار بوجوه ه ميا ذ رنياه(  هعلی مختار اسقتدلّ وأمّا الشی  فقد 
مضيافاً إليی أنّيه المسيتفاد مين ظهيور  ،المالیة في العوضین لًةً وعرفاً 

شکل فيي جيواز وقوعهيا عوضياً للبیيع، وهيذا أ لمات الفقهاء ولذلک 
ّّ أنّ ال؛ واض  فيي قبيال المالیية  بل هو اعتبيار مسيتقلّ  ،لیس بمالح

لها لليَیلَ  ﴿ مضياءوالملکیة ومع الشکّ فلا تشمله أدلّية الإ حَلَّ  للل 
َ
 ﴾وَأ

ودِ ﴿و قا واْ بِٱلعا وفا
َ
 .﴾أ
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م﴿ :فهو عبقی في عموم قوله تعالی موٰلَكا
َ
واْ أ لا كا م بِٱليٰطَِِّ  لَ تَأ  .﴾بَینَكا

بياختلال الينظ  فيي  لميات  :1أوّلاً  &ورد علیه المحقّيّ الآخونيدأو

  .&الشی 
یة اعتبارات ثلاثية متقيابلات عکيون الملکیة والمالیة والحقّ  بأنّ  :وثانیاً 

د منها قسیماً للآخر، فعلی القول باعتبار المالیة في العوضین، أو واح  لّ 
ّّ منا عدم صحة الباعتبار النقل في البیع سقلّ  عوضياً فيي البیيع وهيذا ح

حک  التقابل وإمّا لعدم  ونيه قيابلًا للنقيل بواض ، إمّا لعدم  ونه مالًا 
  .ه ما في بعض الحقوق(

ّّ ي البیع فیجيوز أن عجعيل المّا بناءً علی القول بعدم اعتبارهما فأو حي
ّ أنّ قوام البیع علی الفرض هو بعدم المجانیة وهذا  افٍ لتحقّ  ؛عوضاً 

 .زاء هفي المبادلة(إم به عنوان البیع وهو وجود ما بما عتقوّ 
بأنّ التقابل  2:جاب عنه المحقّ الإصفهاني هفي الاشکال الثاني(أوقد 
ّّ بین ال أنّهميا متًياعران  :قي بمعنيیقابل مفهيومي لا مصيدات والمالح

بحسب المصداق فقد عتواردان وعجتمعيان عليی وأمّا  .بحسب المفهوم
ّّ   ،مصداق واحد العقيلاء ورببيته   فسفهيو ميورد لتنيا ،التحجیيرح

ّّ فال ،زائه المالإب عبذلونو ع من دون ئعصدق علیه المال بالحمل الشاح
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اني من هأنّ المقابلة مفهوماً ّ الإصفهما أفاده المحقّ  شکال ولذلک عتّ  إ
 لا دخل له بالتقابل وجوداً  ی عأبی عن الصدق(

ّّ قوی عدم قابلیة الواأ: »&وأمّا ما أفاده النائیني: فقد اسقتدلّ بقوله حي
والسقو   سققا  وقوعه مثمناً سقواء جعل نفس الإ ،لوقوعه ثمناً في البیع
 ّّ   .أو جعل نفس الح

بميا  سقيقا والإ ،من دخوله في ملک البائع فلأنّ الثمن لابدّ  :أمّا اأوّل
ر ئاطة وسقياخیوالسقو  بما أنّه اسق  مصدر لیس  الفعال أنّه فعل من اأ

 ،ملکیية البيائع ضافةلإ ا عملکه البائع وعکون طرفاً والعبد ممّ  الحرّ أفعال 
فإنّ هذا معنی حرفي بیر قابل أن عتموّل  ،الملکیةوعقوم مقام المبیع في 

ّّ فس الإلّا باعتبار ن بما أنّه  سققا نفس الإ :ةوبالجمل .ما فیه یجيءوسقح
أنّه اسق  المصدر لا عقبيل اليدخول فيي مليک الًیير بحیي  وفعل وأثر 

ّ بالنسبة إلیه الخروج عن ملک المشتري إلی ملک البائع وعکيون عتحقّ 
  .البائع مالکاً لهذا العمل

الشر   أنّ في باب ؛في ضمن العقد اللازم سققا ولا عقاس بشر  الإ
ّّ ال إسقيقا عملک المشرو  له عليی المشيرو  علیيه  وسقيقوطه ولا حي

أنّ  ؛وبین قابلیية وقوعيه ثمنياً  ملازمة بین قابلیته للدخول تحت الشر 
ّّ ال إسققا  ّّ عصیر بالشر  مملو اً للًیر علی صاحب الح ولکنّيه لا حي

 .المبیع في الملکیة عمکن أن عکون بنفسه مملو اً وعحلّ محلّ 
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ّّ الثاني وهو جعل نفس الوأمّا  ثمناً بعد فرض  ونه قابلًا للنقل إليی ح
ّّ الًیر   من  لّ  فلما عرفت أنّ في باب البیع ععتبر أن عکون  :التحجیرح

ّّ داخلًا في ملک مالک الآخر ولا شبهة أنّ الالثمن والمثمن  لا عکون ح
طنة نحياء السيلأفإنّه مباعن مع الملک سقنخاً وإن  ان مين  ،قابلًا لذلک
ومن المراتب الضعیفة للملک ولکن  ونيه  يذلک بیير  عّ  بالمعنی اأ

من حلول الثمن محلّ المثمن في الملکیة  بدّ أنّه لا ، اف لوقوعه عوضاً 
 .«منهما من سقن  الآخر أن عکون  لّ  بدّ فلا

ّّ ال إسقيقا ما قيال بيأنّ حین» :لًا بالنقض علیهوأورد علیه أوّ  معنيی حي
ّّ لنفس ال تهة تبعیّ ل إلّا من جهلا عتموّ  يحرف وحیي   ،ولا بالاسقتقلالح

ّّ ال نفسل  عکن  ه وسقيقوطه قيابلًا إسقيقاطقابلًا للعيوض فيلا عکيون ح
قابل للتملیک بالشر  وهذا القول  سققا حی  اعترف بأنّ الإ« ولوعةباأ

علی قوله  سققا أنّ الإ ؛مع القول بعدم امکان تملیکه بالبیع لا عجتمعان
ّّ  إسققا ملیک ولا عمکن ت يّ معنی حرف ، فقوله بمنع وجود الملازمة الح

  .فیستحیل عدم التلازم ،بعد  ون الحک  عقلیاً لا عمکن المصیر إلیه
ة التملیيک یيک بيین قابلیّيفکة عمکن التة الشرعیّ لو قلنا بالمانعیّ  ،نع 

مورد دون بص عختالمانع هنا عقلي وهو لا  ته بالبیع ولکنّ بالشر  وقابلیّ 
 .مورد
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ّّ بناءً علی جعل نفس ال 1(&هالسید المیلاني وأورد علیه ثمنياً: إنّ حي
ّّ ال علی مسلکه هو المرتبة الضعیفة عن الملک فلا عليمم مين جعليه ح

، باعة اأمر حینئذٍ اخيتلاف المرتبية صلًا أالملک محذور  ضافةطرفاً لإ
  .ضافةفي طرف الإ

ّّ ة بيین النيإنّ دعيوی المباع :خری ه ما عن بعض آخير(وبعبارة أ    حي
ّّ کون الب  عناقض ما اعترف نوالملک بالس مين المراتيب الضيعیفة حي

 .للملک
بأنّ مراد المحقّ النائیني من التباعن  :فیدإلّا أنّه عمکن أن عجاب عمّا أ  

ّّ النقاش فیه بأنّ ال  ي عتّ   ،هو التباعن العقلي لیس عنده مين مراتيب ح
وباعتيه لمليک( محيذور له ضيافةولا علمم من جعليه طرفياً للإ الملک

 ،و التبياعن العرفييهي، بل المراد منه ضافةاختلاف المرتبة في طرف الإ
ّّ فیکون المباعنة بین ال   .واختلاف المرتبة عند العقل ،والملک عقلائیةح

ن لي  أبما أنّه ععتبر في البیع أن عکون الطرفان من سقين  واحيد و ،نع 
ّّ جعل الإلّا أنه لا عجوز  ،في السن  اً عکن بین العوضین اختلاف زاء إبيح

  .ّ مفهوم البیعالملک لعدم المسامحة العرفیة فلا عتحقّ 
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 ه بمنمليةنّيأهو  1&يم بیيان ميا أفياده فيي تقرعيرات الآمليواللازهذا 
ّّ لال آخر علی عدم صحة جعل الداسقت ثمناً في البیيع(: أنّيه ليو بياع ح

ّّ الملک بال ة البائع هو المليک واليداخل قلع ان الخارج عن تحت ح
ّّ هو ال تهعلق تحت العلقة لا بيین  يالبیع هو المبادلة بین طرف مع أنّ  ،ح

ر ي ععبّ تة الفالعلقة بین البائع والمبیع هي العلقة الخاصّ  ،ینمتعلّقنفس ال
ّّ ر عنهيا بيالععبّ  التيعنها بالملکیة والتي بین المشتري والعوض هي  ح

قة المشيتري کونه طرفاً للملکیة وطرف عللوطرف علقة البائع  ان ملکاً 
وتبدعل الطرفین مع بقاء العلقتيین عقتضيي أن عصيیر المليک  .اً  ان حقّ 

الملکیية التيي  انيت بینيه وبيین البيائع طرفياً  ضيافةالذي  ان طرفاً لإ
ّّ للسلطنة الفعلیة  انت بین المشتري وبین ما قام به ال رض مثيل اأ ،ح

ّّ رة، والالمحجّ  ن المشيتري الخاصّة التي بيی ضافةاً للإالذي  ان طرفح
فیلمم انقيلاب المليک  ،وبینه طرفاً للملکیة التي هي بین البائع والملک

ّّ اً والحقّ  ّّ أي صیرورة ما  ان طرفاً للملکیة طرفاً لل ،ملکاً ح وما  ان ح
ّّ طرفاً لل  .البیع قیقةطرفاً للملکیة وهذا خارج عن حح

 2.والحلّ  ضبالنق وأورد علیه السید المیلاني
فإنّه تملیک ابتيدائي وليیس فیيه  ،ةئبیع الکلّي  البیع نسیف: ضأمّا النق

  .ضافةتبدعل في طرف الإ
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بدون  ضافةمة بالطرفین ولا ععقل بقاء الإمتقوّ  ضافةوأمّا الحلّ: فبأنّ الإ
  .الطرفین

بأنّ التبدعل في بیيع الکلّيي أعضياً  :ولکن عمکن أن عجاب عن النقض
بيه ولا  في وعائه المخيتصّ  ضافةة( إنّما هو في طرف الإئالنسیه ما في 

 .أن عکون موجوداً في الخارج ضافةععتبر في طرف الإ
وإن  انت متقوّمة بوجود المضاف  ضافة: بأنّ الإ ما عجاب عن الحلّ 

عيال  التکيوعن وأمّيا ب ذلک خاصّ  إلّا إنّ  ،ولا ععقل بقائها بدون الطرف
أنّ الاعتبيار  ؛حکام عيال  التکيوعن إلیيهأ إسقراءعال  الاعتبار فلا علمم 

أو  ضيافةعمکين أن ععتبير الطيرف بيدون الإ أنّيه :بمعنيیسقهل المؤونة 
  .بدون الطرف ضافةالإ

 &ّ النيائینيعاه المحقّ ه عشکل المساعدة مع ما ادّ مع ذلک  لّ ولکن 
التبيدعل فيي طرفيي »علی ما اختاره في تعرعف البیع من أنّيه  متینأنّه 
وسقيیأتي الکيلام فیيه مين عيدم « العلقيةأصيل ظ علی تحفّ لقة مع االعل

منه ومن التبدعل  ع   أبل هو  ،اختصاص المبیع بالتبدعل في طرفي العلقة
فيي لشهادة العرف العام والخاص بذلک، فإنّ البیع  ؛ضافةفي طرفي الإ

رة صيدقاً المحجّيرض صدق علی بیع الکتاب بياأعالارتکاز العقلائي 
فیشيمله  ،سقلبه عنيه والتبيادر ونحيوه علامية الحقیقية لا عصّ  حقیقیاً و

ها لليَیَ  ﴿طلاق إ حََّ  للل 
َ
فيإنّ فيي  ،علیه العرف الخياصّ ،  ما عشهد ﴾أ

 ميا إذا  يان  ،عنطبّ علیه البیيع ضافةالشرععة موارد من التبدعل في الإ
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 (سقبیل الله ه سقالملکیّة ه ضافةیة مع الإالمصرف ضافةحد الطرفین بالإأ
لاِ  وَللرٰلرِمِیوَ وَفِلي ﴿ :فإنّه بمقتضی قوله تعالی ،في الم اة ََ وَفِلي للرق

يِیَِّ  هِ وَلبوِ للس  فیقيع  ،( فيي المصيرفیةيظياهر بقرعنية هفي 1﴾سَيِیَِّ للل 
 .ضافتینالتبدعل بین الإ

ّّ الأصل نع  ما أفاده من أنّ   ضيافةأنّ الإ ؛بنفسه لا عقع عوضاً تيامّ ح
یية أو ملکیة او حقّ  ضافةل الطرفین سقواء  انت الإبدّ ل بتعند العقلاء تتبدّ 

إلّا أنّ التبدعل عقع أوّلًا وبالذات علی الطرفین وثانیاً  ،مصرفیة أو مختلفة
والوجه واض  سقيواء  .فیکون بقاء الطرف أمراً بیر عقلائي ،ضافةعلی الإ

ء يأو تبدعل ش ،عوضبأو تملیک عین  ، ان البیع بمعنی مبادلة مال بمال
فإنّه علی جمیع المباني عکون التبدعل بین الطرفین وهو المقصود  ،ءيشب

عليی بالذات عنيد العقيلاء وعلیيه الميدار فيي بياب المعياملات هأي 
وأمّيا  .عکون ثانیاً وبيالعرض( ضافةالاعتبارات العقلائیة والتبدعل في الإ

ّّ ّ هذه الکبری علی الیطبت ّّ   ،ح ّّ السبّ والتحجیر فيإذا وقيع الح حي
ّّ عراد به اللا عوضاً  بل عراد بيه المعنيی الوصيفي  ،بالمعنی المصدريح

ّّ بمعنی: وقوع المعاوضة علی طرف ال ّّ لا نفس الح فلا ميانع مين  ،ح
أنّ المقصود هو  ؛رة والکتاب واللباسالمحجّ رض وقوع التبدعل بین اأ

بین المملو ین هعند العقلاء( وليذلک عقيال بیياع الممليو  لا  لالتباد
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ّّ فکذلک في الالملکیة  ّّ فإنّه تبدعل في طرف ال ،ح ّّ ولا نفيس الح حي
وهذا التعارف الارتکازي عوجيب الانصيراف  .فإنّه عکون ثانیاً وبالعرض

ها لليَیَ  ﴿: طلاق قوله تعالیإفي  حََّ  للل 
َ
بالنسبة  &فما أفاده النائیني ﴾وَأ

ّّ ال متعلّّإلی   قناهوافه لا عمکن المساعدة علیه وإن إسققاطوسققوطه وح
ّّ في نفس ال  .والله العال ح

 1&ّ الإعروانييوهي ميا اختياره المحقّي أمّا الکلام في النظرعة الثالثة

ّّ من التفصيیل بيین ال2 &والمحقّ الخوئي  ه: فقيد اسقيتدلّ متعلّقيوحي

« مبادلية ميال بميال»علی دعواه بأنّ تعرعف البیع  &ّ الإعروانيالمحقّ 
 متعلّيّسقيلطان ب متعلّيّبادلية م»ل علی الًالب والجامع عبارة عن منمّ 

  .«سقلطان لًرض نقل السلطنة
ّّ ال متعلّّوبهذا التعرعف عظهر جواز بیع  ميا لي  عمنيع عنيه دلیيل ح

نسان أن عبیع حجرته في المدرسقة وما سقبّ إلیيه مين شرعي، فیجوز للإ
ّّ ثر بیعه انتقال أوقاف ود واأجالمسا ولوعته إلی المشتري،  ميا أنّيه أح

ّّ لعظهر به أنّ ا  ينفس  ،ضياً ل أن عجعيل عوضياً ولا معوّ عقبنفسه لا عح
ّّ ال متعلّّالملک بمعنی العلقة وإنّما القابل له هو المملو  و وإنّميا حي

ّّ ضاً انتقال الملک والأو معوّ ثر جعلهما عوضاً أ من جانب آخر، فميا ح
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ّّ ال متعلّّهو طرف المعاوضة هو  ّّ وأمّا نفس الح فهيي مين الآثيار حي
ّّ لی المعاوضة، والفرق بین المليک والبة عالمترتّ  عميوم الاسقيتیلاء بحي

ّّ فانّ الملک اسقتیلاء من جمیيع الجهيات وال ،هوخصوصی اسقيتیلاء حي
 .ببعض الجهات

ّّ عاه مين أنّ ال: إنّ ما ادّ وفیه ل أن عجعيل عوضياً أو عقيبنفسيه لا عحي
القابلیة شرعاً أو عقلًا فهيو دعيوی بيلا  هلیس فیه هذأنّه  :ضاً بمعنیمعوّ 

لعدم قیام الدلیل في الشرع علی عدم هذه القابلیة ولا برهان علی  ؛دلیل
ّّ اسقتحالة اعتبار ال عياه مين مضيافاً إليی أنّ ميا ادّ  .هذا ضافةطرفاً للإح

ّّ ال متعلّّ یةقابل  .ین علی ما اختاره في تعرعف البیيعتثمناً في البیع مح
البیع  ميا هيو ر المباني في تعرعف ئعلی هذا المبنی دون سقا وهذا عتّ  

 واض .
ّّ مکان جعل الإعلی عدم  فقد اسقتدلّ  &د الخوئيوأمّا السیّ  عوضياً ح

ّّ ال» :في البیع بما أفاد وإن  يان قيابلًا للنقيل والانتقيال أو السيقو  حي
بداهية  ؛إلّا أنّه لا عمکن جعله ثمناً في البیع ،وضبعاناً أو مجّ  سققا والإ

ّّ أنّ ال ملکیة أو بیرها وقيد  إضافةبه  تعلّّتحک  شرعي بیر قابل أن ح
حد العوضيین مقيام أفیه من التبدعل بأن عقوم  البیع لابدّ  عرفت سقابقاً أنّ 

 .1«الآخر...
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ّّ عراد علیه مضافاً إلی الکلام في مبناه في باب الولکنّ الإ حد نّه عتّ أوح
ّّ کون البثر: أنّه بعد الاعتراف ختلف عنه في اأعمع الحک  حقیقة و حي

 :عرد علیيه سققا اً ومع ذلک عکون قابلًا للنقل والانتقال والإحکماً شرعی
ّّ أنّ ال إذا  ان حکماً شرعیاً  یف ععقل أن عکون قابلًا للنقل والانتقال  ح

 مضافاً إلی أنّه صرّح في مقام ردّ  .ضافةبعدم وقوعه طرفاً للإ بعد الالتمام
المالک ملکه إلی إنّ البیع عبارة عن نقل ه :ي في تعرعفه للبیعقانر لام ال

بيأنّ نقيل  1فعلیاً سقواء  ان مالکاً له بالفعل أو فيي المسيتقبل( نقلاً بیره 
 وأ ضيافةالعنياوعن الاسقيتقلالیة وإنّميا هيو بلحيا  الإ الملک لیس من

 عقيولالمکان، ومن سقلک هذا المسلک في تعرعف البیيع ليیس ليه أن 
 .وّلاً هذا أ ،الملکیة وبیرها إلی الحک  الشرعي ضافةّ الإتعلّ ب

ّّ وثانیاً: إنّ ما أفاده من عدم مقبولیة ال بيأن عجعيل ثمنياً فيي البیيع حي
بیيان  دعوی بلا دلیل من الشرع ولا برهان من العقيل  ميا ذ ير فيي ردّ 

 الاعتباراتجعل  عمکنأنّه  :أنّ الاعتبار سقهل المؤونة بمعنی؛ الإعرواني
ته عقلائیاً فهو بلیّ العقلائیة طرفاً في المعاوضة ودعوی عدم قا وأالشرعیة 

ّّ ه  ععتبرون الفإنّ  ،اً ممنوع جدّ  ّّ طرفاً للمعاوضة والمنتقيل إلیيه الح حي
 .ععدّ واجداً له

ّّ نع  وقوع المعاوضة علی نفيس ال أنّ  ؛مير بیير متعيارفأه لعلّيحي
ّّ التعارف تبدعل طرف ال لا نفسه ولعيلّ هيذا موجيب انصيراف أدلّية ح
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ّّ ا إذا جعل العمّ  مضاءالإ أنّه بعد عدم التعارف  ؛في البیع نفسه ثمناً ح
کاً طلاقات عکيون تمسّيک بالإالعرفیة والتمسّ  ةعحصل الشک في القابلی

 .بالدلیل في الشبهة الموضوعیة
ّّ في معاوضة مثيل  إنّ  :لوالمتحصّ  جعيل عالتحجیير ميثلًا، تيارة: حي

بل هو المتعيارف  ،ا لا  لام فیهرة ثمناً في البیع وهذا ممّ المحجّ رض اأ
 .مضاءدلّة الإفیشملها أ

ن علی ميا عسيتفاد مين تفهذه مب ،رة مبیعاً المحجّ رض وتارة: بجعل اأ
نّ المراد منه: لا بیع إلّا في إفإن قلنا  ،«لا بیع إلّا في ملک»:×مفاد قوله
رة، وإن المحجّيرض لعدم تحقّ الملکیة في اأ ؛البیع ما صّ  لمملو  

 .جماله عجوز البیع هناإنّ مفاده هو السلطنة علی البیع أو قلنا بإقلنا: 
ّّ جعل عوتارة:  فالصيحة هنيا تيدور ميدار القيول  ،ضاً التحجیر معوّ ح

 .باعتبار العینیّة في المبیع وعدم جواز بیع المنافع والحقوق
ّّ وتارة: بجعل  ه( وهذا هو محيلّ متعلّقالتحجیر عوضاً هبنفسه دون ح

عدم ي  ما مرّ آنفاً ي  هإلّا أنّ  ،عدم المانع عقلًا ولا عقلاءً  حقّّ لامنا وقد 
 .بالنسبة إلیه مضاءشکلنا في شمول أدلّة الإأتعارفه عند العقلاء و

ره شيیخنا عليی ميا قيرّ ي والفارق بین عدم العقلائیة وعيدم التعيارف 
 
 
 ةلعيدم القابلیي ل عکون عدم نفوذ البیعوّ نّه علی اأأفي  ي هظلّ  سقتاذ مدّ اأ

 .الشرعیة ةعدم القابلیلة وعلی الثاني یالعرف
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منشأ عدم العقلائیة أنّه ل  عر  مراده من بیان الفرق بینهما أنّ  والظاهر أنّ 
وأمّا منشأ عدم التعارف أنّه وإن  يان  .مرالعقلاء وجهاً لتصحی  هذا اأ

ذلک لي  عتيداول عنيد  إلّا أنّ  ،ء عنده  من حی  العرفيلا بأس بالش
 .التداول والعملالعرف فلعلّه لمانع منعه 

في فرض الشک في القابلیة: فإنّه إن  ان الشک فیها من وتظهر الثمرة 
حََّ  ﴿طلاقات ک بالعمومات والإجهة القابلیة العرفیة لا عجوز التمسّ 

َ
وَأ

ها لليَیَ   ودِ ﴿، ﴾للل  قا واْ بِٱلعا وفا
َ
حيرز أ  إذا فیميا  ةشامل مضاءأنّ أدلّة الإ ﴾أ

 مضياءالإ القابلیة العرفیة، وما ل  عکن فیه القابلیة خارج عن شمول أدلّة
فيي  وأمّا إذا  ان الشکّ  .عکون من موارد الشبهة الموضوعیة ومع الشکّ 

فيي اشيترا   القابلیة الشرعیةه بعد تمامیة القابلیة العرفیة( مثيل الشيکّ 
العقد بالعربیة والماضيوعة، قيد عقيال هوهيو المعيروف بیينه ( بجيواز 

اً إذا المفيروض تمامیية البیيع عرفي ؛طلاقياتک بالعموميات والإالتمسّ 
ما هو النافذ عند العرف واحتميال اعتبيار قیيد ل إمضاءواأدلّة المذ ورة 

 .طلاقاتزائد مندفع بالعمومات والإ
بعدم شمول أدلّة  1&ّ الإصفهانيوفي قبال هذا القول، قول عن المحقّ 

مين لا المعاملات هالعامّة والمطلقة( لموارد الشک في القابلیة الشرعیة 
ک بالعام في الشبهة المصيداقیة( بيل التمسّ شکال السابّ هأي حی  الإ
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حیي  السيببیة مين أدلّة المعاملات إنّما هي بصدد التنفیذ  من جهة أنّ 
فيلا عجيوز  ،للسيبب فيي الميوارد القابلية ةفهي علی هذا عکون ممضی

 .الشرعیة المشکو ة ةک بها لإحراز القابلیالتمسّ 
سقباب الشرعیة ذ اأنفاإمطلقة من حی   مضاءوقد مرّ سقابقاً: أنّ أدلّة الإ

د بخصوصيیة وميع هيذا عکيون یيأنّ السبب مطلّ من دون تقی ،بمعنی
ّّ مهملة من حی  القابلیة العرفیة والشرعیة، ففي موارد الشک هفي ال ح

نّ أ ؛سقيبابدلّية اأأطلاق إک بمثلًا( في القابلیة للنقل لا عمکن التمسّ 
البیيان  دصيدبأنّه لیس  :دلیل السبب بلحا  قابلیة المورد مهمل بمعنی

  .من هذه الجهة
نّ هذه الموارد علی وزان أولتوضی  المراد وتبیین المرام قد ذ رنا سقابقاً 

م﴿ :قوله تعالی مسَكوَ عَلَیكا
َ
ا أ واْ مِم  لا ة یّ فإنّ الآعة مسوقة لبیان حلّ  1﴾فَكا

 ؛ الکلب المعلّ  بمباشرةاسقة جاللح  وحرمته بالتذ یة دون الطهارة والن
مهملية مين هيذه هي کون بصدد البیان من هذه الجهة بل تلا  لآعةاأنّ 

ل العقلائيي( قيائ  صيصالة البیان هأي اأأوي المورد  ةأي قابلیي الحیثیة 
  .الحیثیة هفیما إذا  ان الانقسامات ملحوظة دون أن عکون مهملة من هذ

 لتفيتهمال من المالإ وبهذا البیان عندفع ما عمکن أن عرد علیه من أنّ 
فإنّه قد تبیّن بما ذ ر خروج المورد عن الانقسيامات وإنّهيا بیير  ،محال

 .ملحوظة
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ّّ ة الثبات قابلیّ ک لإومع ذلک لا عبعد التمسّ  طلاق إبي جواز النقيللح
ميواله ( وشيموله بالنسيبة إليی الحقيوق أطون عليی مسلّ  دلیل هالناس

ّّ   ،ةالمالیّ  ّّ   الشفعة والخیار ميثلًا هدون الحقيوق بیير المالیيةح حي
وهيو أنّ : »به الشی  هفي الخیيارات( ما قرّ  :قالعالقس  والقصاص( أو 

ّّ ال المالي لیس بمال فهو خارج عن دلیيل السيلطنة موضيوعاً ولکنّيه ح
ميوال عيدلّ بيالفحوی ط علی اأالتسلّ  فإنّ  ،مندرج في الدلیل بالفحوی

 .1«قل من الفحوی إلی الفحوینتع موال ثّ  ة باأمتعلّقعلی الحقوق ال
للنقيل تضيییّ لصياحب  ةوعلی الجملة: تقیید دلیل السلطنة بالقابلی

ّّ طلاق في الطلاق السلطنة وإذا تّ  الإالسلطنة ومنافٍ لإ  عيتّ   يالمالح
ّّ بالفحوی في  وبهذا العموم عحرز  .ةاء الخصوصیّ ًلإأو ب يبیر المالح

 .نفیذک بها للتّ تمسّ یفموضوع عمومات الصل  والعقد والشر  
 ؛عميل المشيهورب هارنجبيرسقال وعيدم الإبابضعف السند  ورد علیهوأ  

هید ولعيلّ رواها عن الشّ  «اللئالي يعوال»عن  «البحار»في  ةا مروعنّهأ
 .المصدر للشهید هو الشی  في الخلاف

ل ومع التنيمّ  تنادالتداول في الکتب الفقهیة بیر  اشف عن الاسق إلّا أنّ 
ليک هيذه قاعيدة عمل المشهور لضعف السند، ومع ذ عة  جابرلا نسلّ 

 .ارتر ازعة والرواعة مذ ورة تأعیداً لها هذا أوّلاً 
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ک جواز التمسّي طلاق الرواعةإة الاسقتدلال بلازم تمامیّ  ورد ثانیاً: بأنّ وأ  
إذا  ية والحرمية ععنيبعمومها عند الشک في الحک  التکلیفي من الحلیّ 

طلاق اليدلیل والحکي  إک بية لح  أو حرمته عجوز التمسّ في حلیّ  شکّ 
فعلی هذا لا عمکن الاسقتناد بها  ،یهمع أنّه لا علتمم به فق ،ة والجوازلحلیّ با

لازم القييول بالحرميية الوضييعیة تضييییّ دائييرة  أنّ ؛ يضييعواز الوللجيي
 .السلطنة

مات ة المحرّ لّ بین هذه العمومات وأد تعارضالقول بال یهوثالثاً: علمم عل
ال حراماً ولیس أنّه قد عکون الم ؛بعد  ون النسبة بینهما عموم من وجه

مورد السلطنة ه حرمة مال الًیر( وقد عکون مورد السلطنة ولیس بحرام 
العبد عليی  ء لة( وقد عجتمعان  حرمة ومواله المحلّ أه السلطنة علی 

بالعموم  یوا  مع دلیل سقلطنة المولدلیل حرمة اللّ  تعارضفإنّه ع ،المولی
ی البرائة مع  ونيه والتساقط والرجوع إل تعارضفیلمم القول بال ،من وجه

 .فقیهجماع القطعي ولا علتمم به خلاف الضرورة والإ
 فإنّيه عيتّ   ،ک بهذا العمومة التمسّ ورد رابعاً: بعد التنمل والقول لصحّ وأ  

( فهيي حکيام ميثلاً وأمّا في بیرها ه اأ ،ةک به في الحقوق المالیّ التمسّ 
بالمسياواة  أو ،مضافاً إلی أنّه خلاف السیرة تحتاج إلی التلازم بالفحوی

هلا بيالفحوی ولا  قيوقمع أنّيه لا ملازمية بيین الح ،اء الخصوصیةًلإب
موالهالناس مسلطون عليی بالمساواة( بداهة أن موضوع السلطنة هو اأ
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ة هبهيذا مواله (  وهي بیر دارجة بین العقلاء علی الحقوق بیر المالیّيأ
 .(الحدّ 

ة ناظرة إلی بیيان حدع  السلطن نّ ي : إوهو العمدة ي وفي الختام نقول 
ميواله  فيي الميوارد أس عليی اعقلائي وهيو سقيلطنة الني يمر ارتکازأ

هيذه الرواعية  رة من الشرع وليیس بمطليّ وأنّ القواعد المقرّ والمشروعة 
فمفاد الحيدع   ،بصدد بیان بسط عد من له الید من ناحیة مماحمة بیره

ثبيوت  بعيد هف في مالثبات عدم محجورعة من له السلطان عن التصرّ إ
 لاً کياتّ في جوازه ا عمل شکّ  عمکن تجوعم  لّ وبهذا لا .الشرعي الجواز

شارة  ما مرت الإ ، ثیرة ضوإلّا عرد علی القائل به نقو علی عموم النصّ 
حيراز القابلیية فيي الميوارد فعليی هيذا لا وجيه للاسقيتدلال بيه لإ .إلیه

 .المشکو ة
 ،العقلائيي أو الشيرعيهذا  لّه بالنسبة إلی الحقوق الثابتة بالارتکياز 

ّّ النفس مّا أو .هامتعلّقجواز جعلها ثمناً إذا  ان ذلک بالنسبة إلی  فیتّ   ح
المشکل في  فقد مرّ أنّ جعله ثمناً لا محذور فیه من حی  الثبوت ولکنّ 

 .مضاءثباتی وانصراف أدلّة الإالمحذور الإ
 ةنزماأض  الکلام في الحقوق الحدعثة المتعارفة في هذه فبما ذ ر عتّ 

ن  انت إأنّها  ؛اتهامتعلّقفهي  ذلک لا بأس بجعلها ثمناً بالنسبة إلی 
 .ل بإزائها المال فلا بأسذعند العرف وعطلّ علیه المال وعبمالًا 
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ّّ مثالها بطرعّ أثبت المشروعیة في تو الشر  بيأنّ التياجر الماليک ح
ر أو جارة للمسيتأجکه وشر  علی نفسه هفي ضمن العقد( تجدعد الإملّ 

لًا فيي قبيال لمن اسقتأجره المستأجر بعده في قبال ما عأخيذه الماليک أوّ 
انتقيال هيذا  ثيّ   ةه إلی المستأجر للانتفاع بيالعین المسيتأجرحقّ  إعکال

ّّ ال ار المسيتأجر عليی التخلیية جبيوأن لا عکيون للماليک ا إلی بیرهح
ّّ وهکذا له  بیره(  فلذلک إذا دفع إلیه همن المالک أو ،جارةتجدعد الإح

الميذ ور  مبلي وتخلیته عجوز للمستأجر أخذ ال عن المحلّ  زلهبإزاء تنا
 .وهکذا

   تعریف اليی 
لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة  ث  الظاهر أنّ » : &عظ قال الشی  اأ

بل هو باق علی معناه العرفي  ما سقنوضحه إن شاء الليه،  ،ولا متشرعیة
اختلفييوا فييي تعرعفييه، ففييي للييه علييیه  قييد االفقهيياء رضييوان  إلّا أنّ 

انتقيال عيین ميين »: 4اوبیرهي 3«التيذ رة»و 2«السيرائر»و 1«المبسيو »
فيي هيذا  نّ إر علی وجه التراضيي وحیي  شخص إلی بیره بعوض مقدّ 

                                                
 .53، ص2. المبسو : ج 1
 .246، ص2. السرائر: ج 2
 .7، ص16. تذ رة الفقهاء: ج 3
 .257، ص2؛ تحرعر اأحکام: ج13، ص2. قواعد اأحکام: ج 4
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عجياب والقبيول التعرعف مسامحة واضحة عدل آخرون إلی تعرعفيه بالإ
 .1«ین علی الانتقال...الدالّ 

 :(&المسامحة هفي  يلام الشيی في توجیه  &ّ النائینيوعن المحقّ 
ء يفتعرعفه به تعرعف للشي ،بل هو أثر له ،إنّ الانتقال لیس حقیقة البیع»

 .2«بأثره
مير عقيوم أالبیيع  أنّ »: في وجه التسيام  &ّ الإصفهانيوعن المحقّ 

بالبائع هأي الطيرفین( لا بالعوضيین هوالانتقيال أمير قيائ  بالعوضيین( 
اله القیام بالعوضین فیه مسامحة واضحة، وتعرعف ما له القیام بالبائع بم

ا نقل أو تملیک أو تبيدعل لا الانتقيال والبدلیية البیع إمّ  :وبعبارة واضحة
 3.فإنّهما عقومان بالعوضین

 ،ثر للبیيعأنّ الانتقال أ :ولعلّ الوجه فیه» ... : &ّ الخوئيوعن المحقّ 
وأعضاً  4....«ثره إلّا عن سقبیل العناعة والمجازأء بيفلا عسوغ تعرعف الش

 .نتقال انفعالالاأنّه نقل ولا 
عيراض والجيواهر حتيی عکيون : بأنّ البیيع ليیس مين اأورد علیه وأ  

بيل هيو  ،والرسق ( ناقصاً أو  املاً  التعرعف له تعرعفاً منطقیاً هأي بالحدّ 
                                                

 .16، ص3.  تاب المکاسقب: ج 1
 .93، ص1(: ج&. المکاسقب والبیع هللنائیني 2

 .75، ص 1. حاشیة  تاب المکاسقب هللإصفهاني(: ج 3
 .73، ص2ة: ج. مصباح الفقاه 4
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قيع فيي الخيارج همين ووالمراد من التعرعف هنا ما  .من الاعتبارعات
فيالبیع  ،نظر عن النسبة الصدورعة والوقوعیةالعمل الإنشائي( مع قطع ال

فإنّيه  ،بمعنی النقل والانتقال أمر واحيد ذاتياً والتًياعر بینهميا بالاعتبيار
 ی بالمصيدر وبلحيا  العوضيینوعسيمّ  نقلن البائع الصدور عبلحا  

حدان بالذات وعتًاعران تّ عی باسق  المصدر، فالمصدر واسقمه عسمّ  انتقال
 .ر واأثرة والمؤثّ لا نسبة المعلول و العلّ  ،لاعجادبالاعتبار  الوجود وا

ثير أشکالًا علی الشی  بيأنّ الانتقيال إفما أفاده النائیني وتبعه الخوئي 
فيإنّ النسيبة  ،إذا  ان المراد هو الانتقال الشرعي البیع ولا نفس البیع تامّ 

هنا إلّا أنّ المراد  ،ن البیع والانتقال الشرعي نسبة الموضوع إلی الحک بی
التعرعف هللبیع( بما له من المعنی العرفي والانتقال الشرعي خارج عن 

 .هذه الدائرة
کون النسيبة بینهميا نسيبة توأمّا إذا  ان المراد به الانتقال بنظر البائع ه

ة والمعليول( فیکيون التعرعيف همين المصدر واسقي  المصيدر لا العلّي
لا الانتقيال الشيرعي  ،إلی الانتقال بما هو فعيل البيائع اً المبسو ( ناظر

 .نسبة التسام إلیه ه حتی عتوجّ 
: أنّيه قيد &ه قيول الشيی في نسبة التسام  وتوجّ  اأوجهه ولذلک لعلّ 

بل هو دخیيل فيي  ،أخذ في التعرعف ما لا عکون دخیلًا في مفهوم البیع
فيإنّ  يون العيوض  ،ر علی وجيه التراضيي أخذ العوض المقدّ  تهصحّ 
مين شيرائط  فإنّه أعضياً ععيدّ  ،التراضيراً من شرائط الصحة و ذلک مقدّ 
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ونَ ﴿ :قوله تعالیل ؛الصحة ن تَكا
َ
فعلی القول بأنّ  ﴾تِجٰرَةً عَو تَرَاض   إِل  أ

(  ان التعرعف خالیاً 1البیع حقیقة في الصحی  ه ما هو خیرة الشهیدعن
 أنّ  ؛شکال تامّاً ع   ان الإوإن قلنا بأنّه حقیقة في اأ .عن هذه المناقشة

 .دخیلان في الصحة دون المفهومالعقدعن 
قین عندفع بما ذ رنا من الجواب عما أورد هفي  لام المحقّ  و یف  ان

شيکالات عليی التعرعيف ر الإئالنائیني والإصفهاني والخيوئي و..( سقيا
الکیيف  ةاأوّل والثاني من أنّ البیع من مقولة الفعيل والعقيد مين مقولي

ض: فيإنّ البیيع مين فيلا عصيدق بعضيها عليی بعي ،عنةاتبوالمقولات م
 .فهو خارج موضوعاً عن المقولات العشرة ،ات لا المقولاتعالاعتبار

 عيدل آخيرون إليی تعرعفيه :عظي أمّا التعرعف الثاني هقول الشی  اأ
وهيو ميا ذ يره العلّامية فيي  (:ین علی الانتقيالبالاعجاب والقبول الدالّ 

  .2«المختلف»
رداً أو لمعنيی دون اللفيظ مجّيوأورد علیه الشی : بأنّ البیع من مقولية ا

اللفيظ  اءه بياللفظ هأي أنشيؤععقيل إنشيالي  بشر  قصد المعنيی وإلّا 
  .3باللفظ(

                                                
 .171، ص1؛ القواعد والفوائد: ج191، ص2. المسالک ج 1
 .71، ص7. مختلف الشیعة: ج 2

 . 16، ص3 تاب المکاسقب: ج . 3
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إلی تعرعفه هالتعرعف الثال (:  «جامع المقاصد»  قال الشی : عدل ث
  .1«نقل العین بالصیًة المخصوصة»

 ؛هبيل أعي  مني ،وأورد علیه الشی  أوّلًا: بأنّ النقل ليیس مرادفياً للبیيع
 : بيأنّ «التيذ رة»ح العلّامية فيي لصدقه علی الصل  ونحوه ولذلک صرّ 

نشياء ه من الکناعات ولا عجيوز الإعجاب البیع لا عقع بلفظ هنقلت( فإنّ إ
 2.بالکناعة

عنيد المعاطياة  فيإنّ  ،فيرادهذا التعرعيف ليیس بجيامع للأ وثانیاً: بأنّ 
 .ها عن الصیًةخلوّ لّ علیه التعرعف ببیع ولکنّه لا عنط 3المحقّّ الثاني

 إنّ  :بتوضيی  ،ه بالصيیًةؤنشاإوثالثاً: إنّ النقل بالصیًة أعضاً لا ععقل 
خيذت فيي مدلوليه والنقيل أ  فالصيیًة  ،نشيائیاتمين الإ هالبیع بمدلول

 .ه بالصیًةؤنشاإبالصیًة لا ععقل 
 ّ( بالقول بيأنّ عرادنا هذا علی المحقّ إلا عندفع  يث  قال: ولا عندفع هأ

نقل في تعرعف البیع: نفس النقل الذي هو ميدلول الصيیًة المراد من ال
ل قّ عی عرد علیه ما ذ ر من عدم تولیس للإنشاء دخل في مفهوم البیع حتّ 

ّ ولو من دون ذ ر الصیًة   ما فيي بل البیع عتحقّ  ،إنشاء البیع بالصیًة
شارة إلی إ بالصیًة أمدلول الصیًة الذي عنشالمعاطاة وإنّما جعل البیع 

                                                
 .77، ص4. جامع المقاصد: ج 1

 .9، ص16. تذ رة الفقهاء: ج 2

 .71، ص4. جامع المقاصد: ج 3
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بالصيیًة مين قبيل  أذلک الفرد من النقل الذي هيو البیيع المنشي نتعیی
 .عئالبا

خذ في مدلول البیع حتی عکون مدلول ؤالصیًة ل  ع وبعبارة أوض : إنّ 
: هنقلت بالصیًة( بل أخذت بعنوان مشیراً إلی حصية خاصّية مين بعت

 بعترعد بها خصوص أ  نّ الصیًة علی هذا التصوعر إمّا أ ؛مدلول النقل
  .فعلی اأوّل علمم الدور، کتعشمل ملّ  أو ما

ة من النقل ومعرفية هيذه ف علی معرفة حصّ البیع عتوقّ  أنّ  :وببیان آخر
ا هيرعيد بأ  ا ص إمّيصّيحص والمصّيحتوقيف عليی معرفية المتة الحصّ 

فعليی اأوّل  ،کيت ونقليتع  منها ومين ملّ أو اأ بعت خصوص صیًة
ف توقّ تومعرفة بعت  بعتف علی معرفة توقّ تفإنّ معرفة البیع  ،علمم الدور

 .فالموقوف نفس الموقوف علیه وبالعکس ،علی معرفة البیع
مقيام التعرعيف الاقتصيار عليی خصيوص وعلی الثاني: وجيب فيي 

أنّ المفروض أنّها  ؛التملیک والنقل وعدم التقیید بالصیًة المخصوصة
خری عين التملیيک والنقيل ميع أنّهميا مين ليوازم البیيع لا مين أ  عبارة 

 .تالمرادفا
ّ(: سقيلّمنا شکال اأوّل من الشی  علی المحقّيجیب عن اأوّل هالإأو

عمیّية بعيد القیيود إلّا أنّ اأ ،ة النقل عن البیع وعدم  ونه مرادفاً ليهعمیّ أ
ومجموع التعرعف المذ ور عکون  ،حقة المأخوذة في التعرعف زائلةاللّا 

 .فف مع المعر  مجموع المعر   ةلکفاعة مرادف ؛مرادفاً للبیع
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وعن الثاني: بأنّ المحقّ أراد من التعرعف تعرعف البیع المنشأ بالقول 
د ذليک تصيرعحه وعؤعّ لا البیع المطلّ هالشامل للمنشأ بالفعل والقول(

 وبهذا عستکشف أنّه أراد بالتعرعف البیيع الخياصّ  ،کون المعاطاة بیعاً ب
 .ولا المطلّ

مين القيول  عيّ  أّ مين الصيیًة ومن المحتمل أن عکون مراد المحقّي
 . ي  ما عن الشهیدي والفعل 

الميراد مين  بيأنّ  : ي وّلاً أّ الإصيفهاني  ما عن المحقّ ي وعن الثال  
ي  يبنحو العام المجموع عّ  الصیًة لیس خصوص صیًة هبعت( ولا اأ

لليموم  ؛ی عليمم اليدورحتّي ي أي مجموع صیًة هبعت وملکت ونقلت(
ته وهيو ( بمادّ بعتی معرفة هف معرفة البیع عللتوقّ  ؛ف من الطرفینالتوقّ 

أي ي اء الخصوصیة ًلإبل المراد هو القدر الجامع مع  ،علی معرفة البیع
 .ینبف في الفلا توقّ ي  المطلّ بنحو رفض القیود

ّ الثياني مين الصيیًة ّ الیمدي( : إنّ ميراد المحقّيهوثانیاً عن المحقّ 
أنّ  ؛المخصوصة هي خصوص صیًة هبعت( و مع ذلک لا علمم الدور

ليه مين المعنيی، فيالموقوف  راد بها مجرد لفظ هبعت( لا اللفظ بماالم
ولا فإنّ المأخوذ فيي التعرعيف لفيظ هبعيت(  ،والموقوف علیه متًاعران
في الدور منع، فإنّ الميراد : »& لامه نصّ أمّا  اللفظ بماله من المعنی.
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إنّ البیع هيو النقيل بلفيظ هبعيت( ولا  :من بعت لفظه، فهو في قوّة قولنا
  1«.علمم العل  بمعنی هبعت( حتّی علمم الدور

بما له مين المعنيی واعترض علیه الفاضل الإعرواني: بأنّ لفظ هبعت( 
ّ بلفيظ فإنّ النقل الإنشيائي إنّميا عتحقّي ،د اللفظعنشأ به البیع لا بمجرّ 

فياللفظ  ،هبعت( بما له من المعنی لا باللفظ مع قطع النظر عن المعنی
عن المعنی لا دخل له في البیيع الإنشيائي فیعيود بما هو مع قطع النظر 

 2.الدور
 التامّ  مناه همن عدم لموم التعرعف بالحدّ والجواب عنه واض  بعد ما قدّ 

ائماً ميوالناقص( من  فاعة  يون التعرعيف  والناقص و ذلک الرسق  التامّ 
أي التعرعف اللفظي من دون النظر إليی ي  وهذا المقدار .لحصصبین ا

لبیان المراد من البیيع وتمییيمه عين سقيائر المعياملات  يعکف ي المعاني
 .&الشی  معی في  لاالمشابهة له، فلا علمم الدور المدّ 

                                                
 .293، ص1: ج(&هللسید الیمدي. حاشیة  تاب المکاسقب 1

 .53، ص1(: ج&ي. حاشیة المکاسقب هللإعروان 2


